
 رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

    

وتعدیلاتھ المعمول بھ في محافظات 1922لسنة  20بعد الاطلاع على قانون الأسلحة الناریة رقم 
  غزة،

وتعدیلاتھ المعمول بھ في محافظات الضفة  1952لسنة  34وعلى قانون الأسلحة والذخیرة رقم 
  الغربیة،

  ء،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزرا

  وبناء على موافقة المجلس التشریعي،

    

  :أصدرنا القانون التالي

    

    

    

    

    

  الفصل الأول

    

  تعریفات

    

    

  ) 1( مادة 

     تعاریف

    

  :یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرینة على خلاف ذلك

  .السلطة الوطنیة الفلسطینیة: السلطة الوطنیة

  .وزارة الداخلیة: الوزارة

  .وزیر الداخلیة: الوزیر

كل سلاح ناري مھما كان نوعھ وأي جزء أو قطع غیار لأي سلاح ناري ولا یشمل : السلاح
بنادق الصید ولا بنادق ومسدسات اللعب الھوائیة التي یمكن قذف عیار أو رصاصة أو قذیفة منھا 

  .تنى للاستعمال بما لھ من میزة أثریةبضغط زنبرك فقط ولا السلاح الناري الذي لا یق

    



    

    

    

    

    

  الفصل الثاني

    

  إحراز الأسلحة والذخائر وحیازتھا

    

    

  ) 2( مادة 

          حظر إقتناء و حمل أسلحة ناریة معینة بدون ترخیص

    

)  1( یحظر بغیر ترخیص من وزارة الداخلیة اقتناء وحمل الأسلحة الناریة المبینة بالجدول رقم 
  .الملحقة بھذا القانون)  2( وبالقسم الأول من الجدول رقم 

    

    

  ) 3( مادة 

   حظر إقتناء أسلحة معینة بدون ترخیص

    

یحظر بغیر ترخیص من وزارة الداخلیة اقتناء وحمل الأسلحة المبینة في القسم الثاني من الجدول 
الملحق بھذا القانون وكذلك كواتم أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على )  2( 

  .الأسلحة الناریة

    

    

  ) 4( مادة 

       جواز تعدیل الجداول الملحقة بالقانون

    

ر یجوز تعدیل الجداول الملحقة بھذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة بقرار من الوزی
  .فلا یكون التعدیل فیھا إلا بالإضافة) 2(المبینة بالقسم الثاني من الجدول رقم 

    

    



  ) 5( مادة 

      حالات حظر منح الترخیص

    

من ھذا )  2(  لا یجوز منح الترخیص بحیازة السلاح أو إحرازه المنصوص علیھ في المادة
  :القانون إلى

  .سنة میلادیة 21من تقل سنھ عن  -أ 

من حكم علیھ بعقوبة جنایة، أو من حكم علیھ بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جریمة  - ب 
من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو من صدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس 

  .ه الجرائمولو لأقل من سنة في إحدى ھذ

من حكم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة في جریمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو  - ج 
  .شروع فیھا أو إخفاء أشیاء مسروقة

ً أثناء ارتكابھا  - د  من حكم علیھ في أي جریمة استعمل فیھا السلاح أو كان الجاني یحمل سلاحا
ً فیھا ً مشددا   .متى كان حملھ یعتبر ظرفا

  .المشتبھ فیھم والموضوعین تحت مراقبة الشرطة -ـ ھ

  .من ثبت إصابتھ بمرض عقلي أو نفسي -و 

وتحدد شروط اللیاقة الصحیة ویتم  -من لا تتوفر فیھ اللیاقة الصحیة اللازمة لحمل السلاح  - ز 
  .إثبات توافرھا بقرار من الوزیر

عند التعامل مع السلاح ویحدد الوزیر من لا یتوفر لدیھ الإلمام باحتیاطات الأمن الواجبة  - ح 
  .بقرار منھ شروط احتیاطات الأمن

وفي جمیع الأحوال یلغى الترخیص الممنوح إذا طرأ على المرخص لھ أحد الأسباب المشار إلیھا 
  .في البنود الواردة أعلاه

    

    

  ) 6( مادة 

         إلتزامات طالب الرخصة

    

  - :یكلف طالب الرخصة إثبات المصدر الذي حصل منھ على سلاح - 1

ً للسلاح المباع  -أ  بإثبات شراء السلاح من تاجر مرخص لھ وبإبراز شھادة البیع المتضمنة وصفا
  .وتاریخ البیع واسم البائع وعنوانھ

  .بإثبات شراء السلاح الناري من شخص مرخص لھ وبإبراز رخصتھ السابقة - ب 

  .ات استیراد السلاح الناري من الخارج وبإبراز تصریح الاستیرادبإثب - ج 

أعلاه تصدر تعلیمات من الوزیر تنظم كیفیة ) أ،ب،ج( الحالات التي تنطبق علیھا الفقرات  - د 
  .التعامل معھا



یقدم طالب الرخصة إلى الجھة المختصة سند تعھد أو كفالة لسلامة الحیازة ولاستعمال  - 2
  .للسلاح الناري

    

    

  ) 7( مادة 

    الترخیص شخصي

    

الترخیص شخصي ولا یجوز تسلیم السلاح المرخص أو ذخیرتھ إلى الغیر، وفي حالة وفاة حامل 
الرخصة على الورثة تسلیم ھذا السلاح والذخیرة إلى أقرب مركز شرطة خلال أسبوع من تاریخ 

  .الوفاة

    

    

  ) 8( مادة 

   مدة الرخصة وصلاحیات الوزیر بشأنھا

    

تكون صلاحیة رخصة حمل السلاح الناري لمدة سنة میلادیة ویجوز تجدیدھا لمدد أخرى ما لم 
ینص في الرخصة على مدة أقل، وللوزیر أو من ینیبھ رفض الترخیص أو تقصیر مدتھ أو تقییده 

ً أو الغاؤه، ویكون قرار الوزیر في جمیع  بأي شرط یراه، ولھ رفض الترخیص أو سحبھ مؤقتا
ً ھذه الحا   .لات مسببا

    

    

  ) 9( مادة 

       عقوبة عدم تجدید الرخصة

    

إذا لم یتقدم المرخص لھ بحیازة السلاح بطلب تجدید رخصتھ قبل انتھاء مدتھا بشھر بعد إخطاره 
بكتاب موصى علیھ بعلم الوصول للتقدم بتجدید الرخصة خلال تلك المدة یعاقب بغرامة قدرھا 

ً  مائة دینار أردني أو ما یعادلھا   .بالعملة المتداولة قانونا

    

    

  ) 10( مادة 

   واجبات المرخص لھ في حالات سحب أو إلغاء أو عدم تجدید الرخصة

    

على المرخص لھ في حالات سحب أو إلغاء أو عدم تجدید الترخیص إیداع السلاح والذخیرة 
خلال ثمان وأربعین ساعة من تبلغھ القرار على أقرب مركز للشرطة ولھ أن یتصرف بالسلاح 



وجمیع ما لھ من ذخیرة بالبیع ونقل الملكیة إلى شخص آخر مرخص لھ في حیازتھ خلال مدة لا 
شھر من تاریخ القرار على أن یبلغ سلطة الترخیص بإتمام البیع ونقل الملكیة تزید عن ستة أ

  .بذلك

    

    

  ) 11( مادة 

  الترخیص للشخص الواحد بقطعة سلاح واحدة فقط

    

لا یجوز الترخیص لشخص بحیازة أو إحراز أكثر من قطعة واحدة من الأسلحة المبینة في 
  .الملحقة بھذا القانون)  2( قم والقسم الأول من الجدول ر)  1( الجدول رقم 

وعلى من یوجد في حیازتھ أسلحة تزید على المسموح بھ أن یسلمھا إلى أقرب مركز شرطة 
  .خلال شھر من وقت العمل بھذا القانون

    

    

  ) 12( مادة 

  جواز سحب الأسلحة المرخصة في حالات الطوارئ وغیرھا

    

لوزیر الداخلیة في حالات الطوارئ أو إخلال بالأمن العام أو وقوع اضطراب من شأنھ الإخلال 
بالأمن العام أن یأمر بسحب جمیع الأسلحة من منطقة أو مناطق معینة ولمدة محددة أو لحین 

ً لأقرب  إشعار آخر وعلى المرخص لھ أن یسلم السلاح الناري والذخیرة التي في حوزتھ فورا
ً باستلامھ وكل من سلم سلاحھ وذخیرتھ بعد مركز ش رطة یقع في دائرتھ ویعطي بذلك إیصالا

  .انقضاء المدة أن یطلب استرداده

    

    

  ) 13( مادة 

          حق مأمور الشرطة في طلب إبراز الرخصة

    

ً بأن یبرز لھ الرخصة  ً ناریا یجوز لأي ضابط مأمور شرطة أن یكلف أي شخص یحرز سلاحا
ً الصادرة بش   .أنھ وكمیة الذخیرة التي لدیھ أیضا

    

    

  ) 14( مادة 

         حق حظر حمل الأسلحة

    



لا یجوز حمل الأسلحة في المحلات العامة وفي المؤتمرات والاجتماعات والحفلات العامة  -أ 
  .والأفراح

ً التظاھر بحمل السلاح - ب  ً باتا   .یمنع منعا

    

    

  ) 15( مادة 

            حالات إلغاء أو إنتھاء الترخیص

    

ً في الأحوال التالیة   :یعتبر الترخیص لاغیا

  .فقد السلاح -أ 

ً للقانون - ب    .التصرف في السلاح خلافا

  .الوفاة - ج 

    

    

  ) 16( مادة 

           فقدان الرخصة أو تلفھا

    

لترخیص بذلك ویجوز حینئذ إذا فقدت الرخصة أو أتلفت على صاحبھا أن یبلغ في الحال سلطة ا
لسلطة الترخیص أن تصدر لصاحب الرخصة نسخة عن الرخصة الأصلیة یكون لھا نفس 

  .المفعول والأثر

    

    

    

    

    

    

  الفصل الثالث

    

  صنع وتصلیح واستیراد الأسلحة والذخائر والاتجار بھا

    

    

  ) 17( مادة 



         صنع الأسلحة

    

یحظر على أي شخص أن یصنع أسلحة ناریة أو ذخیرة في الأراضي الفلسطینیة إلا في مصنع 
 ً أسستھ أو تتولى الإشراف علیھ السلطة الوطنیة وشریطة أن تكون رخصتھ ساریة المفعول وفقا

  .لھذا القانون

    

    

  ) 18( مادة 

   تعاطي حرفة تصلیح الأسلحة

    

ً للأ سلحة أو الذخیرة أو لتصلیحھا أو أن یتعاطى حرفة لا یجوز لأي شخص أن یدیر مستودعا
ً لھ بذلك من  تصلیح الأسلحة الناریة أو الذخیرة أو بیعھا أو اقتنائھا للبیع إلا إذا كان مرخصا

  .الوزیر

    

    

  ) 19( مادة 

        إستیراد وتصدیر الأسلحة

    

ً لأحكام ھذا القانون   :وفقا

لذخائر بتصریح یصدر من الوزیر ویحدد فیھ میناء یكون استیراد وتصدیر الأسلحة الناریة وا
الاستیراد أو التصدیر والتاریخ والجھة المستورد منھا أو المصدر إلیھا وفي حالة التغییر للمكان 

  .أو التاریخ أو الجھة یطلب إذن رسمي خاص بذلك

    

    

  ) 20( مادة 

    شروط ترخیص محلات تجارة الأسلحة

    

  :لا تمنح رخصة لمحل تجارة الأسلحة الناریة والذخائر إلا بعد توافر شروط الترخیص التالیة

  .أن یكون في المناطق التي تحددھا سلطة الترخیص فقط -أ 

أن تحفظ الأسلحة الناریة والذخائر داخل خزائن حدیدیة خاصة بالمحل وأن تكون محكمة  - ب 
  .الإغلاق

التي یطلب إلیھ اتباعھا من قبل سلطة الترخیص ومدیریة الأمن  أن یتقید بإجراءات الأمن - ج 
  .العام



ً ضد الأخطار التي قد تحدث للغیر - د    .أن یكون المحل مؤمنا

    

    

  ) 21( مادة 

    سجل تاجر الاسلحة

    

یجب على حامل رخصة الاتجار بالأسلحة الناریة والذخائر أن یقید ما یودع في مستودعھ أو 
حة الناریة والذخیرة في سجل خاص یحفظ لھذه الغایة بالصورة التي یعینھا یخرج منھ من الأسل

  .مدیر عام الشرطة

    

    

  ) 22( مادة 

             تقدیم صورة عن السجل الخاص ومعاینتھ

    

على المرخص لھ بالاتجار بالأسلحة الناریة والذخائر أن یقدم صورة رسمیة من سجل المحل 
كل ثلاثة شھور، ویجوز لأي ضابط شرطة أو مأمور شرطة مفوض لمدیر عام الشرطة بالمنطقة 

ً من مدیر عام الشرطة في جمیع الأوقات معاینة السجل الخاص ورخصتھ وأن یأخذ صورة  خطیا
  .عنھ

    

    

  ) 23( مادة 

          بیع الذخائر أو إعطاؤھا

    

لا یجوز بیع أو إعطاء ذخیرة إلا من قبل تاجر مرخص إلى شخص مرخص لھ بحمل السلاح 
  .الناري والذخیرة شریطة أن تكون الرخصة ساریة المفعول

    

    

  ) 24( مادة 

           حظر نقل الأسلحة والذخائر بواسطة البرید

    

یحظر نقل الأسلحة والذخائر بواسطة البرید الداخلي أو الخارجي وفي حالة الاشتباه بأي طرد 
ومن قبل ) المرسل أو المرسل إلیھ ( یحتوي على سلاح ناري أو ذخائر فیجوز فتحھ أمام صاحبھ 

ً ببیان مفصل  لجنة مختصة والتحفظ على محتواه ویسلم إلى مدیر الشرطة بالمنطقة مرفقا
  .ت الطردلمحتویا



    

    

    

    

    

    

  الفصل الرابع

    

  العقوبات

    

    

  ) 25( مادة 

عقوبات التزویر في علامات الأسلحة أو حیازتھا أو بیعھا أو استیرادھا أو صنعھا بدون 
        ترخیص

    

    

    

  :مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص علیھا قوانین أخرى، یعاقب .1

بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة مالیة مقدارھا ألفي دینار أردني، أو ما یعادلھا بالعملة .  أ
ً أو علامة موضوعة  ً رقما ً، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من غیر أو زور قصدا المتداولة قانونا

ً لأحكام ھذا القانون   .على سلاح ناري خلافا

زید على ثلاث سنوات، وثلاث سنوات حبس مع وقف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا ت. ب
التنفیذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتھاء العقوبة الفعلیة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دینار أردني ولا 

ً، كل من حاز أو حمل  تزید على عشرة آلاف دینار أردني، أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا
  .ن ترخیص من الجھات المختصةأو نقل سلاح ناري أو ذخائر بدو

بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزید على خمس عشرة سنة وعشر سنوات مع . ج
وقف التنفیذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتھاء العقوبة الفعلیة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف 

ً، كل دینار أردني ولا تزید على عشرین ألف دینار أردني، أو ما یعادلھا بالعم لة المتداولة قانونا
ً أو ذخیرة للغیر أو تصرف بصورة تخالف أحكام ھذا القانون ً ناریا   .من باع أو قدم سلاحا

بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزید على خمس عشرة سنة، وعشر سنوات مع . د
عن عشرة آلاف وقف التنفیذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتھاء العقوبة الفعلیة، وغرامة لا تقل 

ً، كل  دینار أردني ولا تزید على عشرین ألف دینار أردني، أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا
من استورد أو صدر أسلحة ناریة أو ذخیرة أو شارك أو تآمر مع آخرین على ذلك، وكل من 

  .زاول مھنة الاتجار بالأسلحة الناریة والذخائر بدون ترخیص من الجھات المختصة



بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزید على خمس عشرة سنة، وعشر سنوات مع . ه
وقف التنفیذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتھاء العقوبة الفعلیة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف 

ً، كل  دینار أردني ولا تزید على عشرین ألف دینار أردني، أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا
  .من صنع أسلحة ناریة أو ذخائر بدون ترخیص من الجھات المختصة

من ھذه المادة تصادر الأسلحة ) 1(إ ضافة إلى العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة  .2
ً لأحكام ھذا القانون   .المضبوطة خلافا

3.  ً إذا ارتكبت جریمة نصت علیھا القوانین النافذة، بواسطة سلاح تمت حیازتھ خلافا
  .القانون، تضاف عقوبة حیازة السلاح إلى عقوبة الجریمة المرتكبة بھلأحكام ھذا 

ً للتوصیف القانوني لھا في القوانین النافذة بسلاح تمت  .4 كل من ارتكب جریمة قتل وفقا
ً للقانون، تضاف عقوبة الجریمة، ویعاقب بالحد الأقصى للعقوبة  حیازتھ خلافا

  .المنصوص علیھا قانوناً، بالغة ما بلغت

    

   

    

    

  ) 26( مادة 

            عقوبة مخالفة أحكام ھذا القانون

    

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا ھذا القانون أو أیة قوانین أخرى یعاقب بالحبس مدة 
د خمسمائة دینار أردني أو ما یعادلھا  500( لا تتجاوز عن ستة أشھر وبغرامة مالیة لا تزید عن 

ً بالعملة المتداولة قا   .أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من یخالف أحكام ھذا القانون) نونا

    

    

    

    

    

    

  الفصل الخامس

    

  أحكام عامة

    

    

  ) 27( مادة 

     من القانون) 2(تسلیم الأسلحة الواردة في القسم الثاني من الجدول رقم 



    

الملحق بھذا )  2( على كل من لدیھ سلاح من الأسلحة المبینة من القسم الثاني من الجدول رقم 
  .القانون أن یسلمھ لأقرب مركز شرطة خلال شھر من وقت العمل بھذا القانون

    

    

  ) 28( مادة 

    تحدید رسوم الترخیص بنظام

    

لذخائر وفق نظام یحدده الوزیر تحدد رسوم الترخیص للحیازة أو الاتجار بالسلاح الناري أو ا
  .ویقره مجلس الوزراء

    

    

  ) 29( مادة 

    ضبط الأسلحة في المنازل أو العقارات

    

ً ضبط فیھ سلاح  ً أو عقارا إیفاء للغایة المقصودة من ھذا القانون یعتبر كل شخص یسكن منزلا
  .ناري أو ذخیرة أنھ محرز ذلك السلاح أو تلك الذخیرة ما لم یثبت عكس ذلك

    

    

  ) 30( مادة 

          تحدید كمیة الذخیرة المرخص بھا

    

دى حامل الترخیص ولا یجوز حیازة كمیة تحدد رخصة السلاح الناري كمیة الذخیرة المحرزة ل
 ً أكبر إلا بإذن رسمي مسبق ویحظر على أي شخص آخر إحراز الذخیرة إلا إذا كان تاجرا

ً لھ ببیع الذخیرة   .مرخصا

    

    

  ) 31( مادة 

          إستثناء أسلحة قوات الأمن الفلسطیني المأذون بحملھا من أحكام ھذا القانون

    

انون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحیازتھ على أسلحة السلطة الوطنیة لا تسري أحكام ھذا الق
الفلسطینیة المسلمة إلى قوات الأمن الفلسطیني المأذون لھم بحملھا في حدود القوانین المعمول 

  .بھا



    

    

  ) 32( مادة 

  تعیین النماذج وإصدار القرارات التنفیذیة

    

على وزیر الداخلیة أن یعین النماذج المطلوبة بمقتضى أحكام ھذا القانون وأن یصدر القرارات 
  .اللازمة لتنفیذه

    

    

  ) 33( مادة 

  الإلغاءات

    

 34وتعدیلاتھ و قانون الأسلحة والذخیرة رقم  1922لسنة  20یلغى قانون الأسلحة الناریة رقم 
  .ونوكل حكم یخالف أحكام ھذا القان 1952لسنة 

    

    

  ) 34( مادة 

          التنفیذ والنفاذ

    

 ً على جمیع الجھات المختصة كل فیما یخصھ تنفیذ أحكام ھذا القانون ویعمل بھ بعد ثلاثین یوما
  .من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

    

    

    

    

    

    

  میلادیة 1998/  5/  20صدر بمدینة غزة بتاریخ 

  ھجریة 1419/ محرم /  20الموافق 

    

  یاسر عرفات

  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة



  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

 


